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   ر.و 1369 لسنة )18( رقم قانون

 ةمیلادی 1423 لسنة )10( رقم القانون أحكام بعض تعدیل بشأن

 التطھیر بشأن

 

 مؤتمر الشعب العام،

 .ر.و 1369 للعام السنوي العام انعقادھا دور في الأساسیة الشعبیة المؤتمرات لقرارات تنفیذا •

 الشعب، سلطة قیام إعلان على الإطلاع وبعد •

 الجماھیر، عصر في الإنسان لحقوق الكبرى الخضراء الوثیقة وعلى •

 الحریة، تعزیز بشأن إفرنجي 1991 لسنة (20) رقم القانون وعلى •

 الشعبیة، واللجان الشعبیة المؤتمرات بشأن ر.و 1369 لسنة (1) رقم القانون وعلى •

 وتعدیلاتھما، الجنائیة والإجراءات العقوبات قانون وعلى •

 ،وتعدیلاتھ الحرام الكسب بشأن إفرنجي 1970 لسنة (3) رقم القانون وعلى •

 الإداري، الحجز بشأن إفرنجي 1970 لسنة (152) رقم القانون وعلى •

 وتعدیلاتھ، الاقتصادیة الجرائم بشأن إفرنجي 1979 لسنة (2) رقم القانون وعلى •

 وتعدیلاتھ، الشعب محكمة إنشاء بشأن إفرنجي 1988 لسنة (5) رقم القانون وعلى •

 .التطھیر بشأن ةمیلادی 1423 لسنة (10) رقم القانون وعلى •

 

 :التالي القانون صاغ

 

 )1( مادة

 النحو على یجري بحیث إلیھ المشار 1423 لسنة )10( رقم القانون من عشرة الخامسة المادة نص یعدل

 :التالي

 

  عشرة الخامسة المادة

 مالمحكو الأموال ھذه وتكون مشروع، غیر كسب أنھا یثبت التي الأموال في الزیادة برد المحكمة تقضي

ً  بردھا   .العامة للخزانة حقا
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 اتوالإجراء والتجاریة، المدنیة المرافعات قانوني في علیھا المنصوص التنفیذ إجراءات من واستثناء

ً  بالرد الصادرة الأحكام تنفیذ الشعبي الإدعاء مكتب یتولى القضائیة، الرسوم وقانون الجنائیة،  لأحكام وفقا

  .المادة ھذه

 تسلیمب الشعبي الإدعاء مكتب یقوم العامة للخزانة بھا المحكوم الالأمو برد علیھ المحكوم قیام عدم حالة وفي

 ھذه نوعیة بحسب المجتمع أموال بإدارة المختصة الجھة إلى مشروع غیر كسب أنھا ثبت التي الأموال

  .آخر إجراء أي إلى حاجة دون الأموال

 .العامة الخزانة إلى ثمنھا بدفع الأموال ھذه تستلم التي الجھات تلتزم الأحوال جمیع وفي

 

 )2( مادة

ً  الصادرة القضائیة الأحكام على السابقة المادة أحكام تسري  میلادیة 1423 لسنة )10( رقم للقانون طبقا

 .القانون بھذا العمل تاریخ عند تنفیذھا یتم لم والتي التطھیر، بشأن

 

 )3( مادة

 .القانون ھذا أحكام یخالف حكم كل یلغى

 

 )4( مادة

 .التشریعات مدونة في وینشر صدوره، تاریخ من القانون بھذا یعمل

 

 العام الشعب مؤتمر

 

 سرت :فى صدر

 شوال 14 :بتاریخ

 ر.و 1369 / الكانون / 28 :الموافق


